
447139 - هل للزوجة الأخذ من مال زوجها دون علمه، وخصمه من مؤخر المهر؟

السؤال

أنا متزوجة ولدي أطفال، وحال زوجي متيسر والحمد لله، لكنه كان يتعمد عندما نكون على خلاف ان يمنعني من
مصروف جيبي ويقسو علي بالمعاملة وكنت أحاول التحمل لكن كنت أشعر بالذل وكأنني خادمة الجميع حولي

بنفقون ويستمتعون بالمال وانا محرومة علما بأنه يمنعني من العمل خارج البيت وللأسف بالنهاية أخذت منه مال
أقل من مصروفي الجيبي لعدة مرات دون علمه وأنفقته على نفسي ليست فقط للضرورة ولكن أيضا للرفاهية

لأشعر أنني أتساوى مع باقي أفراد عائلتي ولا أقبل على تصرف يدمر عائلتي بسبب سوء حالتي النفسية وشعوري
بالظلم، الآن أريد إرجاع هذا المال لأني أشعر أنه ليس من حقي فهل يمكنني خصمه من مؤخري؟ أم علي تسديده

ولا دخل للمؤخر فيه، علما بأن العرف في بلدي أن المؤخر يعطى للزوجة عند طلاقها ولكني سمعت أنه دين في
رقبة الزوج لزوجته، فهل اخصم ذلك المبلغ من المؤخر عند حصولي عليه سواء إذا تطلقت أو بعد وفاة زوجي

وأوصي باقتطافه إن جاء أجلي قبله؟ أم لابد لي بسداد المبلغ حاليا؟

الإجابة المفصلة

يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بدون علمه إذا كان مقصرا في النفقة الواجبة.

ينِي طِ عْ سَ يُ لَيْ ، وَ يحٌ حِ لٌ شَ جُ انَ رَ يَ فْ ، إِنَّ أَبَا سُ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ : يَ الَتْ ، قَ ةَ بَ تْ نْدَ بِنْتَ عُ ةَ رضي الله عنها: ) أَنَّ هِ ائِشَ لحديث عَ
وفِ ( رواه البخاري )5364( رُ عْ ، بِالْمَ كِ لَدَ وَ يكِ وَ فِ كْ ا يَ ي مَ ذِ : خُ الَ قَ ، فَ لَمُ عْ وَ لاَ يَ هُ نْهُ وَ تُ مِ ذْ ا أَخَ ي، إِلَّا مَ لَدِ وَ ينِي وَ فِ كْ ا يَ مَ

ومسلم )1714(.

وأما إذا كان قائما بالنفقة الواجبة، فلا يجوز في هذه الحال أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه، لعموم النصوص
المحرمة على الناس الاعتداء على أموال بعضهم البعض.

لُوا تُ قْ لَا تَ مْ وَ نكُ اضٍ مِّ ن تَرَ ةً عَ ارَ لِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَ اطِ م بِالْبَ نَكُ م بَيْ الَكُ وَ لُوا أَمْ أْكُ نُوا لَا تَ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ قال الله تعالى : ) يَ
ا ( النساء )29(. يمً حِ مْ رَ مْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُ كُ سَ أَنفُ

رِ يْ رِئٍ بِغَ ةَ امْ يَ اشِ دٌ مَ نَّ أَحَ لُبَ حْ : ) لاَ يَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ ا: أَنَّ رَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ رَ مَ دِ اللَّهِ بْنِ عُ بْ نْ عَ وعَ
( رواه البخاري )2435( ومسلم )1726(. نِهِ إِذْ

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:
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” قال ابن عبد البر: في الحديث النهي عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيئا إلا بإذنه، وإنما خص اللبن بالذكر لتساهل
الناس فيه فنبه به على ما هو أولى منه ” انتهى . “فتح الباري” )5 / 89(.

ئلت “اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء”: وسُ

” في أي حالة يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها وممتلكاته، وإذا حدث ما كفارة ذلك؟ علما أن بعضا من الأموال
والممتلكات موجودة.

الجواب: لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها شيئا إلا بإذنه، إلا إذا كان يقصر في الإنفاق عليها، فإنه يجوز لها أن
تأخذ ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة لما شكت إليه تقصير
زوجها أبي سفيان في الإنفاق عليها وعلى أولادها، فقال لها صلى الله عليه وسلم: ) خذي من ماله ما يكفيك وولدك

بالمعروف (، وليس لذلك كفارة إذا كان الواقع هو ما ذكرنا.

أما إن كان الأخذ بغير تقصير منه، فعليها أن ترد ما أخذت إلى ماله؛ ولو بغير علمه، إذا كانت تخشى إذا أعلمته أن
يتكدر أو يغضب عليها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ بكر أبو زيد ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد
العزيز بن عبد الله بن باز ” انتتهى. “فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى” )21 / 166 – 167(.

والمفهوم من سؤالك أن زوجك غير مقصر في النفقة الواجبة، وإنما أخذت من ماله بغير إذنه للترفيه عن نفسك،
فيجب عليك أن ترجعي إليه ماله ولو سرا، ولا يشترط أن تعلميه بذلك.

ولا يصح أن تحسبيه من مؤخر الصداق.

د له أجل فيجب سداده عند حلول الأجل ، وإن لم يحدد له أجل – وهو الغالب- فلا فالصداق المؤجل إن حدّ
تستحقه المرأة إلا بعد حصول الفراق ، بالطلاق أو الموت .

جاء في “اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء”:

” يجوز أن يكون الصداق كله مقدما أو كله مؤخرا أو بعضه مقدما وبعضه مؤخرا، وما كان منه مؤجلا يجب سداده
عند أجله، وما لم يحدد له أجل يجب عليه سداده إذا طلق، ويسدد من تركته إذا مات. وبالله التوفيق، وصلى الله

على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
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اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد الله بن قعود … الشيخ عبد الرزاق عفيفي … الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز” انتهى. “فتاوى
اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى” )19 / 54(.

والحاصل:

أن الواجب عليك أن تردي إلى مال زوجك ما أخذتيه بغير علمه، ولا يشترط أن تعلميه بذلك، بل يمكنك أن تدخليه
في ماله، بطريقة أو بأخرى، ولو أن تضعي منه في النفقة الواجبة على الرجل لبيته وعياله.

والله أعلم.
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